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 شكر وتقدير

  .)تنسوا الفضل بينكم ولا(ومن باب قوله تعالى ،  أولاً وأخيرااللهوالشكر  الحمد
  .)يشكر االله يشكر الناس لا من لا() صلى االله عليه وسلم(ومن باب قول رسولنا الكريم

ري اعترافاً بالفضل وعرفاناً بالجميل لمن يستحقه فإني أتوجه بخالص شكو        
أستاذ  ربيع أنور فتح الباب/ الاستاذ الدكتورظيم تقديري لاستاذي الكريم الفاضل وع

 فقد تشرفت بقبولهجامعة عين شمس،  -الأسبق كلية الحقوقوكيل  –القانون العام 
الفضل بعد االله عز وجل في توجيهي وإرشادي  شراف على هذه الرسالة وكان لهالإ

كان لهذا العمل أن يصل لما هو عليه لولا تلك من بداية هذا العمل حتى منتهاه، وما 
ه وعبدت طريقه، ولا أملك إلا التوجالتوجيهات والإرشادات التي رسمت ملامحه 

في علمه  العلم خير الجزاء وأن يبارك لهعني وعن طلبة  مولى القدير أن يجزيهلل
  .بموفور الصحة والعافية وأن يمتعه. وعمله

أستاذ  محمد سعيد أمين/ لأستاذ الدكتورل ر والتقديرلص الشكاكما اتقدم بخ        
، لتفضل سيادته بعضوية ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس

الحكم على الرسالة، رغم كثرة أعباءة ومشاغله الكثيرة، فزادني شرفاً و المناقشة لجنة
والذي حاولت  ومنحني الفرصة حتى أستفيد من علمه الواسع وفكره المستفيض،

من علمه، فله مني كل  أنهلخلقاً وسلوكاً وقيماً وتواضعا قبل أن  أقتدي بهجاهداً أن 
باباً مفتوحاً لطلاب العلم، وأن يرفعه  الاحترام والتقدير سائلاً االله عز وجل أن يبقيه

وأن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعه بموفور الصحة  في مقام الراسخين في العلم،
  .والعافية

 صبري محمد السنوسي/ لأستاذ الدكتورل لص الشكر والتقديراكما اتقدم بخ 
وذلك لقبوله أن يكون  ،جامعة القاهرة –كلية الحقوق عميد  –أستاذ القانون العام 

عضواً في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وهذا شرف لي لأستفيد من علمه 
تثري الرسالة وتزيدها قيمة، واسأل ، ومن المؤكد أن ملاحظاته وتوجيهاته سالواسع

  . االله أن يبارك له في علمه وصحته، ويجزيه عني خير الجزاء
أستاذ منى رمضان بطيخ /  ةالدكتور ةلأستاذل لص الشكر والتقديراكما اتقدم بخ

الإشراف على قبول ب تي تفضلتالـ جامعة عين شمس كلية الحقوق  - انون العام المساعد الق
على هذه  رسالةالبناءة عميق الأثر في ظهور ال اوملاحظاته اتوجيهاتهقد كان لو ،هذه الرسالة

  .أعظمهو أجله  من الشكر أجزله، ومن التقدير افله. الصورة
  الباحث





- ١ - 
 

  دمةـمق
، ولا دارةالإ واعـد قتقوم علـى  الحديث دولة بمفهومها تعتبر الدولة 

على ما تقوم به  قضائية حقيقية وفعالة لرقابة هاإلا بخضوع دارةالإ هذه تقوم
تحقيـق  إلـى   والذي يهـدف ، داريالإخلال القضاء  تتحقق منمن أعمال 

 وبين حقـوق  في ممارسة عملها بالشكل المطلوب دارةالتوازن بين سلطة الإ
يقتضي مبـدأ  و نظمة القانونية،المجتمع التي كفلتها مختلف الأ أفراد وحريات

 دارةالإ التي تقوم بهـا  عمالالأعلى  فعالة رقابةوجود ضرورة  مشروعيةال
  .)١(للقانون و مجاوزتهاأ والتحقق من عدم مخالفتها شرعيتهالضمان 

 ص صريحةدراج نصوإ على تحرصالدساتير  غلبأنجد أن  ولذلك
 ،)سيادة حكم القـانون (عنوان لة ظالذي يندرج تحت مهذا المبدأ  بخصوص

الدولـة  جهـزة  أركان وأخضوع كل لا عن طريق إالسيادة  ولا تتحقق هذه
وتشـمل القائمـة    ،حدود القانون طارإضمن تصرفاتهم  فيها تكونبصورة 

  .ادرفالأو ،عامةالسلطات ال ،نوالمرؤوسيالرؤساء  ،محكومينالحكام وال
  :أهمية الدراسة

 واسعة سلطاتفي الدولة العامة ة الإداريمنح النظام القانوني للسلطة 
المسـاس   في بعض الحـالات  يترتب عليهمما  ،المجتمع مواجهة أفراد في
لحقـوق  لهـذه ا  حقيقية خطورةيشكل  وهذا ،المقررة لهم حرياتالحقوق والب
للقرارات ة يالرقاب جراءاتالإ كافة يوجب تفعيل ومنح هذه السلطة ،حرياتالو
سـيادة مبـدأ   بصورة تضمن تحقيق  دارةالإعن جهة  التي تصدر عمالوالأ

حمايـة  العمل على و ،فراد المجتمعأبين  تحقيق العدالةإلى السعي الشرعية و

                                      
مصطفى عبد العزيز الطراونة، القرائن القضائية لإثبات عدم مشـروعية القـرار   . د) ١(

  .٢١م، ص٢٠١١ثقافة، عمان، الطبعة الأولى، المطعون به، دراسة مقارنة، دار ال
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 المجتمـع  أفـراد  التي تخص حرياتالحقوق والوحماية  )١(المصلحة العامة
في  مظاهر الانحراف مظهر من أي سلوك أومصالحهم الجوهرية من تمس و

في استعمال الحـق الممنـوح    التعسفها، أو ب الاستبداداستعمال السلطة، أو 
  .لها

 ،دارةالإعن جهة  الصادرة عمالعلى القرارات والأالرقابة وتتطلب 
 والتي تتمثل التشريعية السلطة تكون بواسطة بحيث ؛حازمةرقابة التكون  أن
وهـي   الذاتيـة؛  ةداريالإرقابة الرقابة صورة ال تأخذ هذهوقد  ،البرلمانفي 

ومدى  دارةوالتي تراقب عمل الإ ةداريالإالتي تقوم بها سلطة الوصايا الرقابة 
؛ حيـث  قضائيةالرقابة ال تأخذ هذه الرقابة صورة وقد ،انسجامها مع القانون
  .)٢(القضاءيضطلع بهذه المهمة 
عمـال  تمارس على الأ التي الرقابة أنواعأن أفضل شك فيه  ومما لا

التي تمارس مـن قبـل القضـاء     الرقابة هي دارةالتي تصدر من جانب الإ
حيث اسـتندوا   ؛داريالإ الفقهمختلف اتجاهات ما أجمع عليه ، وهذا داريالإ

علـى  الرقابة السياسـية   الأصل العام في قيام :منها سبابأعدة إلى في ذلك 

                                      
فكرة المصلحة العامة فكرة مرنة غير ثابتة، فكل مجتمع له صالحه العام الذى يرجى ) ١(

ن المجتمع الواحد تتغير نظرته إلى الصالح العام في كل حقبة من حقـب  إتحقيقه، بل 
  .تقدمه وتطوره
ين السياسة والإدارة، دراسة مقارنة في ربيع أنور فتح الباب، العلاقة ب. د: للمزيد راجع

  .٤١، ص١٩٩٤النظم الوضعية والإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أعمال الإدارة، فمنهـا   لىتختلف الدول في الطريقة التي تنظم بها الرقابة القضائية ع) ٢(

أي لا يوجد بها قضاء إداري مستقل عـن القضـاء    ؛ما يأخذ بنظام القضاء الموحد
كانت بـين  أالنظر في جميع النزاعات، سواء بفالقضاء العادي لديها يختص  ،لعاديا

 متجاريـة أ  مكانت هذه النزاعـات مدنيـة أ  أبين الأفراد والإدارة، سواء  مأالأفراد 
حيث توجـد لـديها جهتـان     ؛ومن الدول ما يأخذ بالنظام القضائي المزدوج. إدارية

المحاكم الإدارية، في ازعات الإدارية ممثلة المنفي ا تختص بنظر مقضائيتان، إحداه
  . تختص بالمنازعات بين الأفراد وهي المحاكم العادية خرىوالأ
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 ـالإالرقابة بينما لا توصف  ،في الدولة سياسيةالعتبارات الالظروف وا  ةداري
 الحيـاد  حيان عنصرغلب الأأفي  ينقصهاو ،و التجردأ موضوعيةبال )الذاتية(

مـن   كونـه  ،دارةفي التعامل مع القرارات والتصرفات الصـادرة عـن الإ  
يصـح  لا و ،بالخطأ المرتكب من جانبها من جهة دارةالإقرار إالمحتمل عدم 

 فيمـا يخـص   أمـا  ،الوقت نفسها في وحكما ة خصمداريالإ تكون الجهةأن 
؛ كونهـا  الرقابة فضل طرقأ فتعتبر من ءالقضا التي تمارس من قبل الرقابة
 تتوافر في صور الرقابة الأخرى نأ لا يمكنللأفراد قانونية  ضماناتتؤمن 

 المعرفة والنزاهة والاسـتقلال من  داريالإي القاض به وما يتمتع ،من جانب
  .من جانب آخر
 ـ ءالقضا التي يمارسها الرقابة مفهوم رطوتولقد  فـي   سـبب ال ىعل

 الفعلـي و رقابة الوجود المـادي  اقتصارها علىمن  داريالإالقرار  صدارإ
 لهـذه  الوصف القانوني ما يتضمنه على رقابةال لى ممارسةإوامتدت  للوقائع

ممارسـة   إلـى  مـر الأ وصلبل  ،مر على ذلك فقط، ولم يقتصر الألوقائعا
 داريالإمة أو التناسب بـين القـرار   ءالملا مدى وجود علىالفعلية  الرقابة
هـذا القـرار    إصـدار إلى  ةداريالإدفعت الجهة الوقائع التي بين و الصادر
  .داريالإ

بين القـرار  قد فرق الكويتي  داريالإ القضاء شارة إلى أنالإ روتجد
 ـالإ ةالعام من قبل السلطةالذي يصدر  العمل الماديبين و )١(داريالإ  ؛ةداري
يتميز عن  داريالإن القرار إ" :ما يليب بخصوص ذلك قضى نه قدأنجد  حيث

                                      
القرار الإداري هو ذلك القرار : "بقولهعرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري  )١(

بما لها الذي تفصح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون 
ا بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائز ،من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح
  ."وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

م، موسـوعة مبـادئ   ٦/٥/١٩٨٧تاريخ إداري جلسة  م،١٩٨٧لسنة  ٩الطعن رقم 
بـين عـام    القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاماً

  .٥١٠، صم١٩٩٩م وعام ١٩٨٢


